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  ملخص البحث : 

لم تكن جائحة كورونا هي الأولى في قائمة الأمرا  المعديةن فقد رهرت عدة  
من التي لم يثر معظمها أية مشكلات 1969أمرا  معدية كالزهري والسيلان منذ عام  

قانونيةن لأن الصفة الوبائية التي اكتشفها الأخصائيون لهذه الأمرا  دفعت السلطات 
الجبارين كذلك في عام   البلاا  لنظام  الى اخضاعها  اكتشال 1983العامة  تم  م 

قاح  لأن العلم لم يتوصل لعلا  فعال أو حتى ل -اليدز -أخطر مر  عرفته البشرية 
ن لضعف جهازه المناعي وعدم قدرته   ضدهن فالمصا  به ينتظر موتيا عاجلاي أو آجلاي

 .على مقاومة الأمرا  الأخرى 
  19  -والسؤال الذى يطرح نفسه على بساط البحث هل يُسأل المريض بكوفيد 

أو حامل المر  جنائييا لعدم اتخاذه الجراءات الوقائية من أجل تلافى انتشار أو نقل 
للغير؟   المر   العدوى  نقل  حالة  في  فقط  يُسأل  أم  الغيرن   الى 

مطلبين  الى  البحث  هذا  تقسيم  انتهرنا  البحث  اشكالية  مناقشة  لنا  يتسنى   :وحتى 
 (Covid- 19) المطلب الأول: المسةولية الرنائية عن انتشار فيروق كورونا المسترد 

 .(Covid- 19) مسترد المطلب الثاني: المسةولية الرنائية عن نقل فيروق كورونا الو 
Abstract : 
The Corona pandemic was not the first in the list of infectious diseases, as 

several infectious diseases such as syphilis and gonorrhea have emerged 

since 1969, most of which did not raise any legal problems, because the 

epidemiological characteristic discovered by specialists for these diseases 

prompted the public authorities to subject them to the compulsory reporting 

system, also as in 1983 A.D. The most dangerous disease known to mankind 

- AIDS - was discovered this is because science has not found an effective 

treatment or even a vaccine against it, the infected person awaits for an urgent 

or sooner death, due to his weak immune system and inability to resist other 

diseases.  

The question that arises for study is whether the patient with Covid-19 or the 

carrier of the disease is criminally questioned for not taking preventive 

measures in order to avoid the spread or transmission of the disease to others, 

or is he only questioned in the case of transmitting the infection to others? 

In order to discuss the research problem, we divided this research into two 

requirements: 

The first requirement: Criminal responsibility for the spread of the new 

Coronavirus (Covid-19). 

The second requirement: criminal responsibility for the transmission of 

the emerging coronavirus (Covid-19) 
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 مقدمة 

 أولا: موضوع البحث: 
تاريك النسان مع الأمرا  والأوبةة فصل من قصة لم تنته بعدن فمنذ قديم الزمان 
والشفاءُ والعافيةُ حُلم النسان وخيالهن ولم ينفرد شعب دون آخر بهذا الحٌلمن بل كان  

المتعلقة بالصحة   حُلما داعب خيال كل الأمم في جميع العصورن ومن ثم حظيت المهن
حياة  في  ما  بأغلى  المهن  هذه  تعلقت  وقد  لا  ولما  المهنن  سائر  دون  بال   باهتمام 

  .1النسانن صحته وعافيتهب 
ولعل ذلك ما دعا المشرع المصري الى وضع الحق في الصحة ضمن محاور  

  2ب  2030البعد الاجتماعي من مستهدفات خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية  
أضحى من عداد المصالح    –بإزاء ذلك    -ومن ثم فإن الوقاية من الأمرا  والأوبةة  

القانونية التي وضعت على بساط التشريع لبحث ا ليات والسبل الفعالة لضمان حماية 
 الأفراد والمرتمعات في مواجهة الأمرا  المعدية والأوبةة.

ذلك بعدما برزت أهمية وفى الوقت الحالي رهر للرعاية الصحية بُعدٌ أشملن و  
ا على المرتمعات  هذا الحق ليس للحفاظ على النسان كفرد فحسبن بل وللحفاظ أيضي
والشعو  من انتشار عدوى الأوبةة والأمرا  الخطيرة التي من شأنها القضاء على 

 

رال التحاليل الطبيةن رسالة     أنظر صلاح أحمد مبرو  تمامن مشكلات المسةولية المدنية فى م1ب
 . 11من ص 2016دكتوراهن كلية الحقوقن جامعة بنى سوي ن 

   فراء المحور السادق من محاور خطة التنمية المستدامة المصرية ليؤكد على أنه بحلول عام 2ب
نظههام  " يتمتههع كافههة المصريههن بالحههق في حيههاة صحيههة سههليمة آمنههة مههن خههلال تطبيههق   2030

تحسههن المههؤشرات الصحيههة    دة وعههدم التمييههزن وقههادر علىصحههي متكامههل يتميههز بالتاحههة والرههو 
بمهها   الموا نينعههن  ريههق تحقيههق التغطيههة الصحيههة والوقائيههة الشههاملة والتدخههل المبكههر لكافههة  

الموا نهيهن والعاملههين في قطههاع الصحههة   القادريههن ويحقههق رضهها  لغيههر  الماليههة  الحمايههة  يكفههل 
لتحقيههق الرخههاء والرفاهيههة والسههعادة والتنميههة الاجتماعيههة والاقتصاديههة ولتكههون مصههر رائههدة في  

  وإفريقيههاي والوقائيههة".مرههال الخدمههات والبحههوث الصحيههة عربيههاي 
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حقوق  من  يترزأ  لا  جزء  الصحية  الرعاية  في  الحق  أصبح  لذا  بأكملها؛  مرتمعات 
الأهدال الاستراتيرية التي تسعى اليها الدول والأمم المتقدمةن حتى   النسانن وهدفيا من

ثقافة  به  تتحدد  العامة م ياريا  البشرية وضمان مقومات الصحة  الذات  أصبح احترام 
ا لمدى تطور تشريعاتهان وعلى العكس من ذلك؛ فإن رهور  الدول والشعو ن ومقياسي

لدولن والتي أصبحت بسببه غير وتفشى الأوبةة يعكس مظهريا للضعف الاقتصادي ل
 قادرة على توفير متطلبات الصحة العامة. 

 ن 1الفيروسات الرديدة المعديةب   نوع من Covid- 19ويعتبر فيروق كورونا ب
من أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن تفشى فيروق 2020ففي أوائل يناير  

ب الCovid- 19كورونا  آلال  بعدها عن  المنظمة  لتعلن  اصابتها  ن  المؤكد  حالات 
بالفيروق خار  الصينن وازدياد عدد البلدان المتضررةن لذلك انتهت منظمة الصحة 

  ينطبق عليه وصف الرائحةن Covid- 19العالمية الى تقييم مفاده؛ أن الفيروق ب
 ن وقد رهر اهتمام كبير على المستوى الدولي 2واعتبرته حالة  واري صحية عالميةب 

مرموعة من الجراءات والتدابير الوقائية والاستثنائية لمكافحة هذا الوباء   بضرورة اتخاذ 
 والمحافظة على صحة الشعو . 

 

   فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المر  للحيوان والنسانن  1ب
ا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الرهاز التنفسي   ومن المعرول أن عددي

البرد الشائعة الى الأمرا  الأشد وخام ةن مثل متلازمة الشرق  التي تتراوح حدتها من نزلات 
الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة بالسارق ن ويسبب فيروق كورونا المُكتشف  
مرموعة من الأعرا ن تتمثل الأكثر شيوعيا في الحمى والرهاق والسعال الرالن وقد يعاني 

الحلقن أو السهالن    بعض المرضى من ا لام والأوجاعن أو احتقان الأنفن أو الرشحن أو ألم
بالعدوى دون أن   الناق  تدريرييان ويصا  بعض  وعادة ما تكون هذه الأعرا  خنيفة وتبدأ 

من الأشخاص    %80تظهر عليهم أي أعرا  ودون أن يشعروا بالمر ن ويتعافى معظم نحو  
دون الحاجة الى علا  خاص.           للمزيد راجع: الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة  

                              الميةالع
https://www.who.int/ar                                                        

 WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on ب2)
COVID-19 - 11 March 2020: https://www.who.int/                                                                                                                                                              

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/
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 ثانيا: أهمية الموضوع : 
نظريا للأضرار البالغة التي يسببها فيروق كورونا المستردن احتل أهمية كبيرة على  

الصحي فقط والتي ما زالت بساط البحثن فلم تتوقف آثار جائحة كورونا على الرانب  
ن  1ب مستمرة في الصابات المتعددة لهذا الوباء وما زال يحصد بسببها العديد من الأرواح

ان حيث تم فر  الاغلاق  بل ألقى هذا الوباء بظلاله على الروانب الاقتصادية أيضي
ن التام وإعلان الحظر الشامل في معظم الدولن وهو ما أصا  الاقتصاد بأضرار بالغة

ولما كان القانون الرنائي يلعب دوريا محورييا في المرتمعن اذ أنه يضطلع بعبء حماية 
لشباع حاجات معينة   القيم الرئيسية والدعائم التي يرتكز عليها بنيانه مقدريا ضرورتها

ينهض عليها الصرح الشامك للمرتمع؛ وتتدر  صور تلك الحماية وفقيا لمدى الأهمية 
كما هو    -وعُها والتي اذا ما بلغت في نظر المشرع شأنيا كبيرياالتي يحظى بها موض

الحال في شأن حماية الأفراد والمرتمعات من انتشار ونقل الأمرا  المعدية والأوبةة 
أسدل عليها ستارَ الحماية الرنائية معتبريا المساق بها جريمة تحر  مسةولية فاعلها   -

دل اليه قانون العقوبات من نصوص الترريم فما يه.   2بوتستتبع انزال عقا  زاجر به
والعقا  هو فر  نوع من الحماية الرنائية علي مصالح ترتبط بقيم اجتماعية معينة 
بالكيان   أم  بالأفراد  تتعلق  القيم  تلك  كانت  سواء  عليهان  الحماية  بإسباا  جديرة  يراها 

 .  3ب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة

 

الصحة هو أحد الروانب المكملة للحق فى    فيالهند بأن الحق    في    فقد قضت المحكمة العليا  1ب
 الحياةن راجع : 

Rick Lines , , The Right to Health of Prisoners in international human rights 
law , J. Prisoner Health , vol.4(1) , 2008, p.18.                                                                                                                                                                                 

ابراهيم صالح عبيدن فكرة المصلحة في قانون العقوباتن بحث منشور في المرلة     د. حسنين  2ب
 . 237من ص 1974 ن يوليو 2الرنائية القوميةن المرلد السابع عشرن ع ب

محمد سلامةن جرائم المورفين ضد الدارة العامة في ضوء المنهج الغائين بحث    مأمون    د.  3ب
من السنة التاسعة والثلاثونن ص  1969دد الاول مارق  ن العوالاقتصادمنشور في مرلة القانون  
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 : ثالثا: إشكالية البحث 
جاء هذا البحث ضمن موضوعات المحور الرنائي ليناق  دور التشريع الرنائي  
والأوبةةن  المعدية  الأمرا   والمرتمعات في مواجهة  الأفراد  لحماية  كفايته  في مدى 
وذلك من خلال استقراء وتحليل خطة المشرع الرنائي في مواجهة انتشار ونقل فيروق 

رريم في تحقيق الحماية الرنائية المطلوبة بما كورونا المستردن ومدى نراح سياسة الت 
 ينعكس باليرا  على تحقيق الأهدال القانونية والاقتصادية للمرتمع. 

 رابعا: أهداف البحث: 
من خلال عر  اشكالية البحث فإن أهدال البحث الرئيسية تتمثل في التعرل 

 على: 
  . Covid- 19الرنائية عن انتشار فيروق كورونا المسترد ب المسةولية  - 1
  .Covid- 19المسةولية الرنائية عن نقل فيروق كورونا المسترد ب  - 2

 خامسا: منهج البحث: 
ا تحليلييا   يثيرها موضوع البحث فقد انتهرت منهري انطلاقيا من الشكاليات التي 

المقارنة وما توصلت اليه من أجل   مقارنيان في محاولة للوقول على موقف التشريعات 
  . Covid- 19تقرير المسةولية الرنائية عن انتشار فيروق كورونا المسترد ب

 سادسا:  قسيم البحث: 
 حتى يتسنى لنا مناقشة اشكالية البحث انتهرنا تقسيم هذا البحث الى مطلبين: 

  . Covid- 19المسترد ب : المسةولية الرنائية عن انتشار فيروق كورونا  المطلب الأول
  . Covid- 19: المسةولية الرنائية عن نقل فيروق كورونا المسترد بالمطلب ال ا ي 

 

 بعدها. وما 2
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 المطلب الأول 

 ( Covid- 19المسئولية الجنائية عن انتشار لايروس كورونا المستجد ) 
لم تكن جائحة كورونا هي الأولى في قائمة الأمرا  المعديةن فقد رهرت عدة  

من التي لم يثر معظمها أية مشكلات 1969أمرا  معدية كالزهري والسيلان منذ عام  
قانونيةن لأن الصفة الوبائية التي اكتشفها الأخصائيون لهذه الأمرا  دفعت السلطات 

ال البلاا  لنظام  الى اخضاعها  اكتشال 1983جبارين كذلك في عام  العامة  تم  م 
لأن العلم لم يتوصل لعلا  فعال أو حتى لقاح   -اليدز -أخطر مر  عرفته البشرية 

ن لضعف جهازه المناعي وعدم قدرته   ضدهن فالمصا  به ينتظر موتيا عاجلاي أو آجلاي
  .1على مقاومة الأمرا  الأخرىب

وفى رل المواجهة الصحية لتداعيات فيروق كورونا المستردن صدر قرار وزير  
من والذى أضافت المادة الأولى منه المر  2020لسنة    145الصحة المصري رقم  

الناتج عن الصابة بفيروق كورونا المسترد الى القسم الأول من جداول الأمرا  
شأن الاحتيا ات الصحية للوقاية م في  1958لسنة    137المعدية الملحق بالقانون رقم  

من الأمرا  المعديةن وتطبق عيه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث 
  . 2المراقبةن والجراءات الوقائية والعقوبات الرنائيةب 

المعدية  للأمرا   المسترد  كورونا  فيروق  عن  الناتج  المر   انضم  وبذلك 
لسنة    137والردري وغيرهم المدرجين بالقانون رقم    بالوبائيات ن مثل الكوليرا والطاعون 

من وينطبق عليه ما ينطبق على هذه الأمرا  من احكام وعقوبات بموجب هذا 1958
 القانون. 

وقد أثارت فكرة العقا  لمكافحة انتشار الأمرا  المعدية كاليدز غضب وسخط 

 

من  1995واليدزن دار النهضة العربيةن القاهرةن    الرنائيالصغيرن القانون    الباقي   د. جميل عبد  1ب
 . 9ص 

 م. 2020أول أبريل سنة  في  77   الوقائع المصريةن العدد  2ب
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  .1البعضن بمقولة أن المر  والعقا  غير لائق ولا يتفق مع المر ب 
ومع ذلك فإننا لا يمكن أن نتغافل الدور الهام الذي يمكن أن يل به القانون الرنائي  

من الاتفاقية الأوربية لحقوق النسان تريز   1/  5في مكافحة الأمرا  المعديةن فالمادة  
تدخل القانون الرنائي فى مكافحة الأمرا  المعدية وحرز الأشخاص الذين يحتمل 

و  المر ن  بنشر  أنه  قيامهم  بحرة  العقا   من  المررم  يفلت  أن  يمكن  لا  ذلك  على 
ولكن   كذلكن  كونه  للمريض من حيث  الرنائية  بالمسةولية  يرتبط  فالأمر لا  مريضن 
يرتبط بالمسةولية الرنائية للراني الذي يستخدم من مرضه وسيلة للاعتداء على سلامة 

 وحياة الغير. 
ةة ن وانعكاق ذلك بالسلب على مبدأ  وإدراكيا من المشرع الرنائي لخطورة نقل الأوب 

سيادة القانون الذى يعد عاملاي أساسييا لتقدم المرتمع ونموه الاقتصادين فقد سعا الى 
تبنى سياسة جنائية واضحة لمواجهة شتى أنماط السلو  التي تؤدى الى انتشار الأوبةةن 

 وذلك على النحو التالي:
 كونو ا المستجد:تج  م عد  الإ اغ عء الإاابة بفي وس  – 1

 من تُعد  كورونا المسترد  بفيروق انسان اصابة  عن التبلي  عن الامتناع جريمة
 . 2باذ تكتمل أركانها حتى وإن لم يترتب عليها ضرر فعلى جرائم الخطرن

المكون  الجرامي  السلو   الصابة   عن الامتناع لرريمة  المادي للركن ويتخذ 
 واجب  أو عمل تحقيق المتاع عن أي  السلبين السلو  صورة بفيروق كورونا المسترد 

الى مضمون  ابلاا في الواجب  ھذا ويتمثل  بهن القيام مطلو    الرھة  معين 
  . 3ب المختصة

 

(1) Boubi b, et Guigue j, Le droit pénal et le SIDA, la Revue du Praticien, 
Médecine générale, T. 5, Nº 124, du 28 Janvier 1991, p. 247.                                                                                                                                               

(2)  Mélinée Kazarian, The role of the criminal Law and the criminal Process 
in healthcare malpractice in France and England, ph D thesis, 
Manchester university, 2013, 
p.45.                                                                                        

ح أحمد فتحي العزةن الحماية الرنائية للرسم البشري في رل الاتراهات الطبية    د. مهند صلا3ب
 . 204ن ص. م 2002الحديثةن رسالة دكتوراهن كلية الحقوقن جامعة السكندريةن 
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 انسان اصابة  عن التبلي   عن جريمة الامتناع المصري لقيام القانون  استلزم وقد 
 يشغل  الذي -بالتبلي   المكلف وھو  -الراني  في معينة صفة توافر المستردن بكورونا
 . 1ب بالتبلي  على المكلف المسةولية وتقع الصفةن ھذه قانونيا بموجب  مركزاي 

ويرب لانتفاء وصف الرريمة أن يتم البلاا فورا الى  بيب الصحة المختص. 
أما في الرهات التي ليس بها  بيب صحة فيكون البلاا للسلطة الدارية التي يقع 

 . 2بفي دائرتها محل اقامة المريض 
عن   التبلي  عن الامتناع في حالة الراني والرزاء المقرر للرريمة هنا هي معاقبة

 عن  تقل لا مدة الحبس بعقوبة كورونان بفيروق انسان اصابة  في اشتباه أو  اصابة
 أو  جنيهن ألف خمسين  تراوز ولا جنيه آلال خمسة عن تقل لا شھور وغرامة ثلاثة
العقوبتينن وفى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في   ھاتين بإحدى
 . 3ب حديها

 تكون  التي  الأشياء  من وغيرھا  النقل  وسائل بمصادرة يحكم ذلكن الى وبالضافة
 .المحكمة لتقدير تخضع ولا وجوبية  ھنا والمصادرة الرريمةن ارتكا   في قد استعملت 

 عقوبة وھي الحبس عقوبة ان حيث  الرريمة أنها جنحةنوالتكيي  القانوني لتلك 
 العقوبة ھو الررائم تصني  في المتبع والم يار لھان الأصلية العقوبة ھي سالبة للحربة

 

المصري فإن  المعدية الأمرا  من للوقاية الصحية الاحتيا ات قانون  من 13    فطبقا للمادة1ب
يأويه  يعوله أو من أو المربض أسرة الحالةن ر  شاهد  بيبالمسةولين عن التبلي  هم: كل  

 المر  رهر اذا النقل وسيلة المؤسسة أو قائد أو العمل بإدارة خدمتهن القائم على يقوم من أو
 . داريةال الرھة ممثل أو الشيك أو منھان العمد في مكان المربض وجود أثناء فيه اشتبه أو

 المصري.  المعدية الأمرا  من للوقاية الصحية الاحتيا ات قانون  من  12   المادة  2ب

المادة  3ب أنظر  قانون    26     المصري  المعدية الأمرا  من للوقاية الصحية الاحتيا اتمن 
  يوليه   5  فيبمكرر     27العدد    – الرريدة الرسمية    –م  2020لسنة    142المستبدلة بالقانون  

 م. 2020
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 . 1ب بها المحكوم العقوبة وليس للرريمةن القانون  في عليھا الأصلية المنصوص 
كفالة الحماية الرنائية لحماية  وما سبق يشير بوضوح الى رغبة المشرع الأكيدة في  

الأفراد والمرتمعات في مواجهة انتشار فيروق كورونا المستردن وذلك بشديد العقا  
لرريمة الامتناع عن البلاا عن الصابة بفيروق كورونا المسترد بمقتضى القانون 

 م.2020لسنة  142رقم 
 

بفي وس كونو ا تج  م الامتناع عء تقد م المساعد  الطبمة لاخص مصاب    –  2
 المستجد:

الطبيب في   السبق في مرال ترريم  الفرنسي صاحب  الرنائي  القانون  لقد كان 
حالة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية في حال وجود خطر على حياة النسانن 

م  1945الى قانون العقوبات الفرنسي سنة    63حيث أضيفت جريمة الامتناع بالمادة  
عاقب كل شخص يمتنع ارادييا عن مساعدة شخص في خطر التي نصت على أنه "يُ 

دون وجود خطر يقع عليه أو على غيرهن وكان في امكانه تقديم المساعدة له أو  لب 
  .2مساعدته من الغير"ب 

فلسفة  ستار  تحت  بالامتناع  ترتكب  التي  الررائم  من  للحد  النص  ذلك  وجاء 
ليحمل   6  –  223ديد بنص المادة   ن ثم جاء قانون العقوبات الفرنسي الر3الحريةب

ألف يورو لكل   75سنوات وغرامة    5ذات المعنى حيث عاقبت بالحبس مدة لا تراوز  
من امتنع عن تقديم المساعدة أو منع فعل من شأنه أن يسبب ضرر لسلامة البدن  
لأحد الأفرادن دون أن يسبب ذلك خطورة على نفسه أو على غيرهن وتسرى ذات العقوبات 

 

 م. 2014/ 2/ 26قضائية بتاريك جلسة  4لسنة   5540رقم    الطعن1ب

(2)  Roger Merle et Andre Vitu, Traite de droit criminel,6éd Cujas, paris, 
1984, P.1459.                                                    

(3)   Michèle-Laure Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, paris, 1997, P.306.                                                                         
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المساعدة لشخص آخر معر  للخطرب على أي   تقديم  يفشل في   ن وهى 1شخص 
عقوبة نلاحى أنها تراوز العقوبة المقررة للقتل الخطأن وهو ما يوضح  أهمية تقديم 

 المساعدة للشخص المعر  للخطر في قانون العقوبات الفرنسي.
ب من قانون مزاولة مهنة الط  10وفى التشريعات السعوديةن فقد أوجبت المادة  

السعودي على الطبيب الذى يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن 
يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضروريةن وعاقبت المادة 

  .2ريالب  10000على مخالفة ذلك بغرامة لا تتراوز    31
 ن فلم يفر   3عقوبات فرنسيب  63وفى مصرن لا يوجد نص مماثل لنص المادة  

المشرع المصري على الطبيب أو الشخص المعنوي التزاما بتقديم العون والمساعدة لمن  
يحيق به الخطرن كما فعل نظيره الفرنسي؛ وذلك احتراما للفقه الذي كان سائدا والذى  

الا في  الكاملة  بالحرية  للطبيب  مزاولة يسلم  في  لحريته  اعلاء  التعاقد  عن  متناع 
  .4المهنةب

وإزاء عدم وجود نص صريح في قانون العقوبات مشابه للنص الفرنسي فإننا نرى  
تكيي  جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص فى خطر يمكن المعاقبة 

 ن اذا تسبب الامتناع في موت  5عقوبات مصري ب   244ن  238عليها  بقا للمادتين  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXTب1)
000006070719. 

بشأن نظام مزاولة مهنة الطب البشرى و ب الأسنانن بتاريك   3رقم    الملكيبالمرسوم      صادر 2ب
 ههه. 1409/   2/   21

قدرة على  شخص عن مساعدة من يتعر  للخطر مع ال  أينكول    الفرنسي   حيث اعتبر المشرع  3ب
 ذلك جريمة مستقلة.

ن  1992ن دار النهضة العربيةن القاهرةن  الطبيالعمل    في   د. على حسن نريدهن التزامات الطبيب  4ب
 . 310ص 

موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشةا   فيعلى أنه "من تسبب خطأ   238   حيث نصت المادة 5ب
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 بقا لهاتين المادتين غير عمدية   شخص آخر أو جرحه أو ايذائهن وتكون المسةولية
 على أساق القتل أو الصابة الخطأ.

ولذلك نهيب بالمشرع المصري وضع نصوصا عقابية على الررائم التي قد تقع  
من الأ باء سواء أثناء ممارستهم لمهنتهم أو في حالة الامتناع عن تقديم المساعدة 

المصرية نهج نقابة الأ باء   الطبية لشخص معر  للخطرن وأن تنتهج نقابة الأ باء
الفرنسية لا في حماية الأ باءن وإنما في حماية الأشخاص من اهمال وعبث الأ باء 
في تقرير العقوبات التأديبية للأ باء الذين يمتنعون عن أداء واجبهم في انقاذ مريض 
 .في خطر أيا كان السببن وعن سلوكهم غير الأخلاقي والذي يتنافى وأخلاقيات المهنة 

 

انين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقو 
 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مائتيبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تراوز 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة        
ا بإحدى هاتين  أو  نتيرة اخلال  جنية ولا تراوز خمسمائة جنيه  الرريمة  اذا وقعت  لعقوبتين 

اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وريفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعا يا مسكرا    الراني
أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نرم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من 

ك..." معدلة بالقانون رقم لسنة  وقعت عليه الرريمة أو عن  لب المساعدة له مع تمكنه من ذل
 م. 1962

جرح شخص أو ايذائه بأن كان ذلك   فيعلى أنه "من تسبب خطأ    244كما نصت المادة        
ناشةا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة 

 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.  مائتيوز  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا ترا

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تراوز ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين       
اخلالا   الرانيالعقوبتين اذا نشأ عن الصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الرريمة نتيرة اخلال  

خدرا  جسيما بما تفرضه عليه أصول وريفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعا يا مسكرا أو م
عند ارتكابه الخطأ الذي نرم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه  

بالقانون رقم   لسنة    120الرريمة أو من  لب المساعدة له مع تمكنه من ذلك..."  مضافة 
العدد    –م  1962 الرسمية  سنة    25  فيالصادر    168الرريدة  الحد  1962يوليو  رفع  ثم  م 

 م. 1982لسنة   29امة بموجب القانون رقم الأقصى لعقوبة الغر 
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 ج  مة مخالفة التدا ي  الاحت از ة للوقا ة مء في وس كونو ا المستجد: – 3
ويقصد بتلك التدابير الاحترازية مرموع الجراءات التي يتم فرضها للوقاية من  
بالتباعد  والالتزام  والترمعاتن  الحفلات  اقامة  وتقييد  كمنع  الوباءن  وتفشى  انتشار 

 اتن ومراعاة مواعيد وإجراءات الحظر.الاجتماعين واللزام بارتداء الكمام
الراني   مخالفة  في  يتمثل  اجرامي  سلو   على  للرريمة  المادي  الركن  ويقوم 

 . 1ب للالتزامات والواجبات المفروضة عليهن سواء كان هذا السلو  سلبييا أو ايرابييا
ادةن ويلزم لقيام أركان هذه الرريمة توافر القصد الرنائي العام بعنصريه العلم والر 

 وذلك دون اشتراط فصد خاص أو حتى تحقق ضرر بعينه. 
وقد اجاز المشرع لوزير الصحة لمنع انتشار المر  الزام الأفراد أو الفةات التي  
يحددها باستخدام الكمامات الواقية او الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات 

 .  2ب الوقائية الأخرى خار  أماكن السكن
السابق بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية    حةل من خالف قرار وزير الصويعاقب ك

 . 3بولا تراوز خمسة آلال جنية 
وفى السعوديةن تتم المعاقبة على مخالفة جرائم الترمعات وتعمد مخالفة الجراءات 

 . 4ب الاحترازية بعقوبة الغرامة 

 

التشريع   عبد  هلالي   د.  1ب القاهرةن    الرنائياللاه أحمدن أصول  العربيةن  النهضة  السلامن دار 
 . 246ن ص  1995

 المصري  المعدية  الأمرا  من للوقاية  الصحية  الاحتيا اتمكرر من قانون    20   أنظر المادة  2ب
  يوليه   5  فيبمكرر     27العدد    – الرريدة الرسمية    –م  2020لسنة    142المستبدلة بالقانون  

 م. 2020

 المصري  المعدية الأمرا  من للوقاية  الصحية الاحتيا اتمكرر أ من قانون    26   أنظر المادة  3ب
  يوليه   5  فيبمكرر     27العدد    – الرريدة الرسمية    –م  2020لسنة    142المستبدلة بالقانون  

 م. 2020

المملكة العربية السعودية لرائحة كورونان المرلة    في  الرنائي   سماح على الأغان مواجهة القانون  4ب
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وبهذا الاتراه التشريعي انتهج المشرع المصري نهج نظيره السعودين بتقرير عقوبة  
 الغرامة فقط لمخالفة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروق كورونا المسترد. 

 ج  مة الامتناع عء الحصول علة لقاحات كونو ا: – 4
في الماضي كانت كلمة وبائيات مقصورة الاستعمال على دراسة الأمرا  التي  
تصيب المرتمع في صورة وباءن وتتميز بالظهور المفاج  لعدد كبير من الحالات ذات 

  .1الأعرا  والعلامات المرضية المتشابهةب
مل دراسة الأمرا  المعدية في كل أ وارها وليس في  ثم تطور علم الوبائيات ليش

  .2حالة الوباء فقطن وحديثيا امتد التطبيق ليشمل جميع الأمرا  مهما كانت أسبابهاب 
الوبائيةن وتسعى   انتشار الأمرا   للوقاية من  ا  يعتبر عملاي  بييا معدي والتط يم 
معظم دول العالم الى حماية أجيالها من الأمرا  المعدية والخطرة للحفاظ على الصحة 
العامة والحد من انتشار الأمرا  عن  ريق عمليات التط يم الجبارية التي لا يستطيع 

  .3بمصلحتهم الشخصية ومصلحة المرتمع على حد سواءبالأفراد رفضها لارتبا ها 
  ... سارعت المختبرات العلمية ومراكز البحث  19  –وبظهور وباء كورونا بكوفيد  

على مستوى العالم الى البحث عن علا  لهذا الوباء الذي نشأ في شكل فيروق تاجي 
تم الكشف عن   2020مُعد بصورة غير معتادة ن وبعد أقل من عامن ومع نهاية عام  

 ن حيث تم العلان عن اكتشال 19 –فيد التوصل لنتا  لقاح ضد وباء كورونا بكو 
 

 . 260من ص  2021ن  1ن العدد2الدولية للفقه والقضاء والتشريعن المرلد

القطاع  1ب الوقائيةن  الصحة  تعليمات  وآخرينن  دروي   على  أحمد  د.  الصحةن  الوقائي    وزارة  ن 
 .15مصر العربيةن ص  جمهورية

 .  15   د. أحمد على دروي  وآخرينن مرجع سابقن ص 2ب

الحى ل3ب للكائن  الوراثية تعطى  بالهندسة  الرهاز    عن  ريق مواد ميكروبية أو مصنعة  تحفيز 
لمقاو  للرسم  المصنع المناعي  الطعم أو  المأخوذ منه مادة  الميكرو   الذى يسببه  المر   مة 
 ليس له القدرة على احداث المر . لأجله الطعم ولكن 

 . 116د. أحمد على دروي  وآخرينن مرجع سابقن ص        
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في  للأفراد  وتقديمه  دوليا  تسويقه  في  شُرع  والذي  الدولن  من  وعدد  للقاح  أنواع  عدة 
 . 1ب حملات تلقيح واسعة

وقد ضعت مصر خطة محكمة لمواجهة انتشار الفيروق المستردن فقد أصدر  
ري للدولة من وزارات مرلس الوزراء قراره بحظر دخول العاملين بوحدات الرهاز الدا

ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الدارة المحلية والهيةات العامة وغيرها من الرهات 
والأجهزة التي موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال 
العام وشركات المساهمة التي تشرل على ادارة المرافق العامة الى مقار عملهم الا بعد 

تأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروق كورونا من خلال الشهادة ال
المعدة لهذا الغر  والتي تصدر من الرهة الدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية  

ن لم يمض على اجرائه أكثر من ثلاثة أيام  PCR العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل 
 . 2ب م2021نوفمبر  15وذلك بدءا من 

ويقوم الركن المادي لرريمة الامتناع عن التط يم بالامتناع عن عمل معين أوجبه  
القانون على الرانين وقد يقع سلو  الامتناع من الرهة الصحية أو من الشخص محل 
التط يمن وبمررد الامتناع تقع الرريمة بصرل النظر عن الضرر المترتب على ذلكن 

 . 3بو  وليست جريمة ضررحيث ان هذه الرريمة من جرائم السل
أما الركن المعنوين فالغالب من الفقه المصري ذهب الى أن الأصل وقوع الرريمة  

ن بينما يرى   4ب عن  ريق العمد ولا تقع عن  ريق الخطأ الا اذا نص القانون على ذلك
 

مرلة  1ب المبتكرةن  الجبارية  اللقاحات  عن  الدارية  المسةولية  مهنان  مبار   السعيد  أشرل  د.     
 . 36من ص 2022ن  8الدراسات القانونية والاقتصاديةن كلية الحقوقن جامعة الساداتن المرلد 

مكررب   بتاريك نشر    41العدد رقم    -م  2021لسنة    2750قرار رئيس مرلس الوزراء رقم      2ب
 م 19/10/2021

(3)  Mélinée Kazarian, op. cit., p.45.                                                                                                                                  

انظر4ب العربيةن   العامن القسم العقوباتن قانون  في الوسيط سرورن فتحي أحمد     النهضة  دار 
 64 ص  من2015القاهرةن 
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 . 1بآخرين أن الرريمة هنا يمكن أن تقع عن  ريق العمد أو الخطأ
ن نظريا لخطورة الأضرار التي يمكن أن تترتب على  ي الأخي ومء جا بنا  ؤ د ال أ

 الخلال بواجبات التط يم والتحصين ضد الأمرا  المعدية والأوبةة.  
 خمسمائة  عن تقل  لا والرزاء المقرر على ارتكا  تلك الرريمة هي الغرامة التي

العود خلال مدة سنة   جنيه  تراوز عشرة آلال جنيةن وفى حالة  قيمة ولا  تضاعف 
 . 2ب الغرامة في حديها

في   الغرامة  عقوبة  تشديد  الى  الأخير عمد  التعديل  في  المشرع  أن  نرى  وبذلك 
حديها الأدنى والأقصىن للحد من جرائم الامتناع عن تلقى التط يمات اللازمة للحد 

 من انتشار الأمرا  المعدية والأوبةة 
 تنرح لن لحد من انتشار الوباء  ل المبذولة بعد العر  السابق يتبين أن الرهود 

 الناق  أكثر حماية على بشدة الحرص  يعني مما كلين بشكل  معه التعامل لم يتم ما
 على قائم نهج واتباع والاقتصادين الطبي المستويين ضعفيا وإهمالاي في المرتمعن على

بسيادة  تتمتع سليمة مرتمعات  تحقيق أجل من الوباءن لهذا التصدي حقوق النسان عند 
 .النسان حقوق  وحماية القانون 

استرابتها   للوقول على مدى  باستمرار  الحكومية  الجراءات  لذلك يرب مراقبة 
للمعايير الدوليةن مع تشريع اتخاذ تدابير تتوافق مع متطلبات حقوق النسانن كذلك 

 وتقديم المساعدات اللازمة من قبل المرتمع الدولي للدول الأكثر تضرريا. 

 

 منقحة ثالثة  بعة المعارلن منشأة الرنائين للقانون  العامة النظرية نبهنام رمسيس  .   أنظر د1ب
 . 865 من ص 1997

المادة  2ب أنظر  قانون    25     المصري  المعدية الأمرا  من للوقاية الصحية الاحتيا اتمن 
  يوليه   5  فيبمكرر     27العدد    – الرريدة الرسمية    –م  2020لسنة    142المستبدلة بالقانون  

 م. 2020
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 ب الثانء المطل 
 ( Covid- 19المسئولية الجنائية عن نقل لايروس كورونا المستجد ) 

اذا تبين أن الجراءات الوقائية من المر  ليست كافيةن فإن المشرع يتره الى  
وضع العقوبات اللازمة لكل من تسبب في نقل العدوى الى الغيرن سواء عن  ريق 

العقوبات لم نرد أي نص يُعاقب مباشرة على العمد أو الخطأن وبالا لاع على قانون  
نقل عدوى فيروق كورونا المستردن وبالتالي فإننا سول نتعر  للقواعد العامة في 
كورونا  فيروق  عدوى  لنقل  المناسب  القانوني  التكيي   لوضع  الرنائية  المسةولية 

العدوى   المستردن الذى اختلفت ا راء حول التكيي  القانوني لفعل المريض الذى ينقل
الوصف  الرنائي نلاحى أن  القانون  العامة في  القواعد  الى  الغيرن وبالرجوع  الى  به 

 القانوني لتلك الرريمة يمكن أن يتخذ عدة صورن وذلك على النحو التالي: 
 الصون  الأولة:  قل العدوى عمدًا:

وهى أكثر الصور خطورة وأشد عقوبةن وذلك في حالة ما اذا تعلق الأمر برريمة  
ا  ع مديةن فقد يتسبب فعل نقل العدوى في ازهاق نفس انسان بفعل انسان آخر تعمدي

 ن وهو من أقدم الررائم وأبشعهان وهى أول 1بغير حق وهو ما يسمى بالقتل العمدب
 ن وقد يقف الفعل عند حد الصابةن وهى ما تندر  تحت جرائم  2الررائم ضد النسانيةب 

 ارةن وذلك على النحو التالي:الضر  والررح وإعطاء المواد الض
 أولًا: ج  مة القتل العمد: 

النشاط   رئيسيةن  عناصر  ثلاثة  العمد  القتل  جريمة  في  المادي  الركن  يتخذ 
 الجرامين ثم النتيرةن ووجود علاقة السببية بينهمان وذلك على النحو التالي: 

 

 ن دار النهضة العربيةن القاهرةن7   د. عبد المهيمن بكرن القسم الخاص فى قانون العقوباتن ط1ب
 . 540ن ص 1977

من ص  1974ن  العربي   د. رءول عبيدن جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالن دار الفكر  2ب
11 . 
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 الناا  الإج امي:  – 1
الوصول الى النتيرة التي يررمها القانونن يرب أن يأتي الراني فعلاي في سبيل  

وهى ازهاق الروحن ويكون من شأن ذلك الفعل احداث تلك النتيرةن ذلك لأن القانون 
لا يعتد على مررد النيات أو المقاصد الشريرةن وبالتالي لا يُعاقب عليها  الما لم تترجم  

تداد بالوسيلة التي لرأ الى أفعالن وهذا النشاط يتحقق برميع صور الاعتداءن دونما اع
 ن ولا تقع صور الاعتداء التي من شأنها احداث القتل تحت حصرن  1اليها الرانيب 

وإنما قد تكون بسلاح نارين أو بللة حادة أو غير ذلك من الوسائلن وكما يقع القتل 
بمثل تلك الوسائل فقد يقع بنقل مر  معدى أو وبائين  الما كان هذا المر  كافييا 

  .2النتيرة وهى الوفاةب لحداث 
 يقوم أن ذلك ومن العدوى؛ خلاله نقل من يتم سلو  بكل يقوم المادي فالركن

 الأشخاصن أحد  يدخلھا غرفة مقبض  على بكورونا ملوثة قماش قطعة الراني بوضع
 ... الغير  وجه في بالتنفس أو  السيارة  با   مقبض  على بالبصق  قيام المصا   أو

 سلو  يتحدد  حيث  للقتل؛ المادي الركن في فعلاي  تكون  لكي تصلح سلوكيات فهذه   الك؛
 سلو   بدون  المادي الركن يقوم فلا ضروريا؛ عنصراي  يعد  السلو  ووقوع   .بأثره القتل

 .  3ب ذلك على  القضاء أحكام وترري  الخارجين  العالم في ملموق

 

  لسنة  171عقوبات بالطعن رقم ب  233   باستثناء حالة القتل بالسمن والمنصوص عليها بالمادة  1ب
لة الاعتداء  م  ن وقد قضت محكمة النقض بأن وسي1994/  12/  20  بتاريك جلسة  63قضائية ب

/  9  بتاريك جلسة  55  لسنة قضائية ب3268ليست ركنيا جوهرييا في جريمة القتل بالطعن رقم ب
قاتلة بطبيعتها   1985/  10 آلة غير  القاتل قد استعمل  م  ن وأنه لا يقدح في ذلك أن يكون 

ب رقم  الطعن  ب  القتل  تحدث  ا لة  هذه  ب 2720مادامت  لسنة  جلسة  81   بتاريك    13  /2  /
 م . 2012

ن دار النهضة العربيةن القاهرةن 3   د. فوزية عبد الستارن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن ط 2ب
 . 346من ص 1990

 م. 1994/ 3/ 16قضائية بتاريك جلسة  62لسنة   12051   الطعن رقم  3ب
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وقد تأكد بشكل واضح من خلال الاحصائيات المعلنة أن فيروق كورونا يتسبب  
 ن مما يتسبب في احداث الوفاة 1في تدمير الرهاز التنفسي في الرسم الذى ينتقل اليهب 

 لعدد من المصابين بهذا الوباء.
وبذلك فلا يوجد ما يمنع قانونيا من صلاحية هذه الوسيلة للقتلن وذلك باعتبار أن  

  .2سلو  القتل انما يتحدد في شكله القانوني بمدى فاعلية السببية لحداث النتيرةب 
 النتمجة الإج اممة:  – 2

النتيرة التي تتم بوقوعها جريمة القتل هي ازهاق روح المرنى عليهن وهذه النتيرة  
تتحقق عقب النشاط الجرامي مباشرةن وقد يتراخى وقت تحققهان الا أن ذلك لا يمنع   قد 

ا متى تحققت علاقة السببية بين الفعل والنتيرةن متى كان   من اعتبار الفعل قتل عمدي
  .  3القصد الرنائي قائمياب 

 في يؤثر ولا اليهن كورونا عدوى  نقل قبل حييا كان عليه المرني أن ثبوت  ويكفي
 نقل العدوىن وفي بسبب  الوفاة أن مادام ن العدوى  قبل سنه  أو لك حالته الصحيةذ 

 العدوى  نقل قبل حياي  يكن لم أنه  أو بالمر   مصاباي  كان عليه  بأن المرني الدفع حالة
 صحته والأخذ  مدى لمعرفة تمحيصه المحكمة وعلى جوھرياين يعد دفعاي  ذلك فإن اليهن
 المحكمة تفعل  لم فإن  ن  صحته عدم  حالة في برفضه عليه صحته أو ترد  حالة  في  به
 . 4ب معيبيا يكون  حكمها فإن ذلك

 قما  عاقة السببمة  يء الناا  الإج امي والنتمجة: – 3

 

(1) https://www.albayan.ae/covid19/2020-04-06-1.3822853. 

ن جرائم الاعتداء على الثاني   د. مأمون محمد سلامةن قانون العقوباتن القسم الخاصن الرزء  2ب
 . 14من ص  1982ن العربيالأشخاص والأموالن دار الفكر 

ضة العربيةن القاهرةن    د. محمود نريب حسنىن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن دار النه3ب
 . 335من ص 1986

 م. 2016/  4/ 12بتاريك جلسة   84لسنة قضائية  20244رقم    الطعن4ب
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لا تثير علاقة السببية بين الفعل والنتيرة أية مشاكل متى كان الفعل هو السبب  
 ن وفيما يتعلق بموضوع البحث فإن عملية  1المباشر الذى أدى الى وفاة المرنى عليهب 

السناد هنا تتطلب السناد الطبين بمعنى اسناد تحقق المر  والوفاة الى عملية نقل 
 الأ باء والمتخصصين.العدوىن وذلك عن  ريق 

وبالضافة الى الركن المادي لرريمة القتل العمدن فلا بد من توافر القصد الرنائين 
وهو العلم المصاحب للإرادةن فيتعين أن يكون الراني عالميا بأن فعله يتسبب في نقل 
مر  وبائي الى الغيرن وأن من شأن فعله ازهاق روح المرنى عليهن واتراه ارادته الى 

  . 2داث الوفاةب اح
نقل  بالعقا  على  ثمة نصوص خاصة  يوجد  المصرين فلا  التشريع  وبمراجعة 
مر  مُعد للغيرن كذلك لم تُعر  على ساحة القضاء المصري حتى تاريك كتابة تلك 

 الكلمات أية قضايا متعلقة بنقل عدوى فيروق كورونا المسترد.
العامة قد نكون بصدد جريمة   للقواعد  قتل عمد مع سبق الاصرار  ولذلك  بقيا 

 عقوبات.  234عقوباتن أو جريمة قتل عمد  بقيا للمادة   230والترصد  بقيا للمادة 
ويُعاقب المشرع المصري على القتل العمد المقترن بسبق الاصرار والترصد بعقوبة  

عقوباتن ويُعاقب على القتل العمد غير المقترن بظرل من   230العدام  بقيا للمادة  
المشددة أو المخففة بالسرن المؤبد أو المشدد  بقيا للفقرة الأولى من المادة الظرول  

 السرن  عقوبة توقيع بين  تقديرية سلطة القاضي  يمنح  من قانون العقوباتن وبذلك  234
 بفيروق كورونا المسترد. البسيط العمد  القتل حدوث  حالة في المشدد  المؤبد أو

مع جريمة نقل مر  وبائي بنية القتلن    وفى الواقع أن هذه العقوبة لا تتناسب 
ولذلك يرب وضع نصوص قانونية خاصة تشدد العقا  لمثل تلك الررائم كالقتل بالسمن 

 من قانون العقوبات. 17وأن تستثنى أحكام تلك المادة من تطبيق المادة 
 

 . 353   د. فوزية عبد الستارن مرجع سابقن ص 1ب

 . 365ن 364   د. فوزية عبد الستارن مرجع سابقن ص 2ب
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 ثا مًا: ج اام الض ب والج ح واعطا  المواد الضان : 
واعطاء المواد الضارة في مختلف صورها مع جريمة  تشتر  جرائم الضر  والررح  

القتل العمد في ضرورة توافر ركنيها المادي والمعنوين غير أن النتيرة الجرامية هنا  
 تتوقف عند حد الصابة دون الوفاةن وذلك كما يلى:

: ويتكون من السلو  الجرامي والنتيرة ورابطة السببيةن كما  ال كء المادي  –  1
 سيلى بيانه: 

: يتخذ السلو  الجرامي في جرائم الضر  والررح وإعطاء الفعل الإج امي  –أ  
 المواد الضارة ثلاثة صور وهى: 

وهو كل قطع أو تمزيق بأنسرة الرسمن بمعنى تحطيم الوحدة الطبي ية    الج ح:   -
التي ترمع بين جزئيات هذه الأنسرةن وهو يتميز عن الضر  بأنه يتر  أثريا يدل عليهن 

  . 1ح كل أذى يقع في جسم النسان بفعل شيء مادى يلامس الرسم أو يصدمهب والرر 
وهو كل اعتداء مادى يقع على الرسمن يسبب له عند وقوعه ألميا ولو    الض ب:  -

مؤقتيان ولكنه لا يؤدى الى قطع أو تمزيق بأنسرتهن بل وقد لا يتر  أي أثر فيهن ولا  
ينة كالعصان فقد يحدث بقبضة اليد أو باللطم  يشترط أن يستخدم الراني ليقاعه أداه مع

بالكف أو الركل بالقدمن ولا يتطلب القانون للعقا  على هذا الفعل أن يكون على درجة 
معينة من الرسامةن ولا فرق في القانون بين الضر  والررحن فالرزاء واحد في الحالتينن 

عددن فإصابة أو ضربة كما أنه لا يشترط أن تتعدد الاصابات أو الضربات أو لا تت
  .2واحدة تكفى لقيام الرريمةب

وهى كل مادة تحدث اختلالاي في السير الطبيعي لورائف    اعطا  المواد الضان :  -

 

النهضة العربيةن القاهرةن  ن دار  8   د. محمود مصطفىن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن ط  1ب
 . 241من ص 1984

ن  1ن طالعربيسلامة جسم النسانن دار العالم    فين الحماية الرنائية للحق  الفقيه   د. سعاد على  2ب
 . 114من ص 2017
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 ن ولا أهمية لشكل المادة صلبة كانت أو سائلة أو غازيةن كما  1الأعضاء في الرسمب
المرنى عليهن فإنه ينبغي   أنه لا أهمية للونها أو  عمهان وإنما العبرة بأثرها في جسم

ن وينبغي أن يتناولها عن  ريق الفم أو عن  ريق الحقنب   .2أن يتناولها فعلاي
تتمثل النتيرة الجرامية هنا فيما يسفر عنه العدوان على    النتمجة الإج اممة:  – ب  

الرسمن  لمادة  الطبيعي  الاسترخاء  حالة  على  اعتداء  من  صحته  أو  الرسد  سلامة 
ر في تحديد درجة جسامة المسةولية تتدر  تبعيا لرسامة الأذى الذى نال وللنتيرة دو 

جسم المرنى عليهن فبقدر ما تزداد جسامة الأذى تزداد جسامة المسةولية والعقا ن وإذا 
كان الشارع في جريمة الصابة غير العمدية قرر لها عقوبة لا تختلف باختلال درجة 

  . 3دورها في تغليى العقا  في الررائم العمديةب جسامة النتيرةن فإن لرسامة النتيرة 
: من المقرر لدى قضاء النقض أن علاقة السببية في المواد  عاقة السببمة  -جا  

الرنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الراني وترتبط من الناحية المعنوية بما 
ه عمداين وهذه العلاقة مسألة يرب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتا

موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتيا أو ننييان دون رقابة 
عليه من محكمة النقض اذا ما أقام قضاءه في ذلك على أسبا  تؤدي الى ما انتهى 

 

 . 116ن 115ن مرجع سابقن ص الفقيه   د. سعاد على 1ب

من عندما تم حقن  1996ن ليبيا سنة  بنغازي مدينة    فيذلك قضية الممرضات البلغاريات      مثال2ب
 أربعمائة وستين  فلاي بفيروق فقد المناعة المكتسبة باليدز .

 . 116ن مرجع سابقن ص الفقيهد. سعاد على        

لمسةولية حين    فبقدر ما تزداد جسامة الأذى تزداد جسامة المسةولية والعقا ن فأقل درجات ا3ب
يكون الررح أو الضر  أو اعطاء المواد الضارة بسيطيان ثم تزداد جسامتها اذا أفضى الفعل الى  

درجة   -مر  أو عرز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوميان وتزداد جسامتها
ل الى  اذا ترتب على الفعل عاهة مستديمةن وتبل  أقصى درجات الرسامة اذا أفضى الفع  -ثانية

 موت المرني عليه.

 . 446د. محمود نريب حسنىن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن مرجع سابقن ص           
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  .1اليهب
ق في ن انتهج المشرع الفرنسي في سبيل تقريره للحماية الرنائية للحوفة ف  سا

سلامة الرسم سبيل الحماية الحصريةن وذلك من خلال ترريمه لطائفة من الأفعال 
اعتبرها ماسة بعناصر هذا الحقن بحيث اذا خر  عنها فعل الراني لا يناله ثمة تأثيم 
ا حتى ولو نال الفعل بالمساق عنصريا من عناصر سلامة جسم المرني   ويُعد فعله مباحي

 ماية الحصرية فى الصور التالية: عليه وتبدو مظاهر هذه الح
 الض ب:  – 1

المرنى   جسم  على  الواقعة  الضر   أفعال  ترريم  على  الفرنسي  المشرع  نص 
باعتبارها تنال من عناصر السلامة الرسديةن وقد استبعد المشرع الفرنسي لفى الررح 
ا من الأفعال الماسة بالسلامة الرسديةن باعتبار أن صورة الضر  تستوعب في مدلوله

  . 2المساق بعناصر سلامة الرسم اذا اتخذ الفعل المادي فيه صورة الضر ب 
 أفعال العنف والتعدي: – 2

جرم المشرع الفرنسي أفعال العنف والتعدي باعتبارها ماسة بالحق في السلامة  
الرسديةن وبذلك توسع في نطاق الأفعال الماسة بالحق في السلامة الرسديةن وقد قسم  

 ي أفعال العنف الى  ائفتين: القضاء الفرنس
الأولى: أفعال العنف وسوء المعاملة التي تخضع لنصوص قانون العقوبات نظريا  
لرسامتها ومساسها بعناصر الحق في السلامة الرسديةن ويعد من أعمال العنف كل 
استخدام غير مشروع لوسائل العدوان المادي أو البدني التي يمارسها الراني على جسم 

ا بحق الأخير في سلا مة جسده ولا يشترط في هذه الحالة تخلف المرني عليه ماسي

 

 ن 10055م؛ الطعن رقم ب2014/  4/  2ن بتاريك جلسة  82 ن لسنة قضائية  12754رقم ب     الطعن 1ب
 م. 2014/ 1/ 12بتاريك جلسة  83لسنة قضائية  

(2)  Roger Merle et Andre Vitu, Traite de droit criminel,6éd Cujas, paris, 
1981, No. 1741. 
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جروح أو ضربات.. فنزع غطاء رأق الفتاه وإرغام شخص على الخرو  من مكان دفعيا 
  .1بالأيدي والبصق في وجه المرنى عليه كل ذلك يتوافر فيه مدلول أفعال العنفب 
دنية  الثانية: أفعال التعدي التي تنطوي على استخدام قدر من امكانيات الراني الب

أو النفسية التي يتوجه بها لرسم المرنى عليه فيخل بعناصر السلامة الرسدية ولو لم 
يتخلف عن هذا التعدي ثمة آثار ماديةن ويتوافر مدلول التعدي بتعريض حق المرنى 
عليه في سلامته الرسدية للخطر مما يخلف لديه اضطرابيا نفسييا فيكابد معه ا لام 

الأفعال التي تحدث رعبيا أو رهبة لدى المرنى عليهن كإ لاق النفسية أو مقارفة بعض  
أعيرة نارية بمقربة منه كما يتوافر بإزعا  جياد عربة يستقلها المرنى عليه مما يؤدى 

  . 2الى جموح الريادب 
 

  عطا  المواد الضان :  – 3
اعتبر المشرع الفرنسي اعطاء المواد الضارة صورة من صور المساق بالحق في 
السلامة الرسديةن والتي تتحقق بتسليم الراني المادة الضارة للمرني عليه فيتناولهان 
ولم يتدخل المشرع لبيان كنة المواد الضارة بل تر  أمر ذلك لثبات القضاء وأعمال 

 الخبرة الفنية. 
وبالمطابقة نرد أن نقل عدوى الفيروق أمر متصور عن  ريق نقل الرذاذ الذي  

و فم الشخص المصا  بالفيروق عند السعال أو العطس مما ينتج  يتناثر من أنف أ
  . 3عنه اصابة ا خرين بالمر  عند ملامسته للعين أو الأنف أو الفمب 

وبإنزال النصوص الخاصة بررائم الضر  والررح وإعطاء المواد الضارة على نقل 
لترريمن عدوى فيروق كورونا المسترد نرد أن نقل عدوى الفيروق يدخل في نطاق ا

 

(1) Crim, 5 Juin 1886, D. 88- 1- 47. 

(2) Crim, 19 févr 1892, D. 92- 1- 550. 

  Care.gov.eg         نظام مكتبة الوثائق3ب
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 لأنه يقع تحت نطاق نقل مواد ضارة الى الرسم. 
السعود ة تنص وفة   المخالفات  بشأن الداخلية وزير قرار من الرابعة الفقرة ن 

 جائحة المتخذة لمواجهة الوقائية والتدابير الجراءات  مخالفي بحق المقررة والعقوبات 
"يُعاقب  على كورونا  على تزيد  لا بغرامة للآخرينن العدوى  نقل تعمفدَ  من كل أن 

 والغرامة  بالسرن  أو سنواتن خمس  على تزيد  لا السرن لمدة أو ريال  ألف خمسمائة 
 . 1بمعاي"

 عليها المنصوص  العقوبات  تطبيق يُخل "لا أن على منه الثامن البند  ونصَّ في
 الراني نقل اذا فإنه ثمن نظاماي" ومن أو  شرعاي  مقررة أخرى  عقوبة بأي السابقة  البنود  في

 بحثها يمكن الواقعة هذه فإن روحه ازهاق بقصد  عليه للمرني كورونا بفيروق العدوى 
 وفي الوفاةن وهي الجرامية النتيرة  حدوث  حال العمد  القتل جريمة ضوء أحكام في

 العدوى  الراني نقل اذا أما  .الوفاة  تحدث  لم اذا العمد  القتل في الشروع أحكام ضوء
 ضوء  في بحثها يمكن الواقعة هذه فإن ايذائهن أو عليه العدوان بقصد  عليه للمرني
 اليذاء بقصد  العدوى  نقل أفضى اذا أما النفسن دون  ما الرناية على جريمة أحكام
 .(2)العمد  شبه القتل جريمة أحكام ضوء في تُبحث  الواقعة فإن الموت  الى

 العدوىن نقل تعمفد  أفعال ترريم على صراحة بالنص  القرار مُصدر فعل وحسنيا
 الأمر يتر  أن يشأ لم القرار فمُصدر  .العالم دول معظم في الوضع خلال على وذلك
 بفيروق  العدوى  نقل فعل على تطبيقها يثير والتي والعقا ن الترريم في العامة للقواعد 

 سدَّ  قد  المذكور القرار يكون  ثم ومن .للاجتهادات  وتخضع كثيرة كورونا اشكاليات 
 مُصدر ادرا  عن يعبف  وهذا النهج .والقضائية الفقهية للاجتهادات  يتركها ولم الفروة
 أجمعن العالم ولكن المملكةن فقط ليس به تمر   الذي الاستثنائي الظرل لخطورة القرار

 وبأقل وقت أقر   في عليه السيطرة من ولابد  خفي فتفا  عدو في مواجهة فالرميع
 

 . 250   سماح على الأغان مرجع سابقن ص 1ب

 . 253   سماح على الأغان مرجع سابقن ص 2ب
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 . 1ب الخسائر
التدخل بنصوص خاصة تعاقب على جرائم    ولذلك  لتمس مء الما ع المص ي 

ا بما تسمح به  بيعة هذا النقلن وبما يتوافق مع المستردات الطبية  نقل الفيروسات عمدي
الحديثةن حيث أن تلك الفيروسات تفوق في خطورتها خطورة اعطاء المواد الضارة نظريا 

 خللاي في ورائفهان وقد تتسبب في الوفاة. لأنها تهاجم أجهزة الرسم فتحدث 
 الصون  ال ا مة:  قل العدوى عء ط    الخطأ أو الإهمال:

قد يتسبب نقل العدوى عن  ريق الخطأ أو الهمال في وفاة شخص وقد يقف  
عند حد الصابة فقطن ولذلك فإن التكيي  القانوني في تلك الحالة قد يخضع لنص 

بات المصري في حالة الوفاةن والتي نصت على أنه "من  من قانون العقو   238المادة  
تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشةيا عن اهماله أو رعونته أو عدم  
احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل 

 ن العقوبتين". عن ستة أشهر وبغرامة لا تراوز مائتي جنية أو بإحدى هاتي
المادة   لنص  يخضع  قد  أنه  الصابة    244كما  حالة  في  العقوبات  قانون  من 

الخطأن والتي نصت على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان ذلك 
ناشةيا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح  

س مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تراوز مائة جنيةن أو بإحدى  والأنظمة يُعاقب بالحب 
 هاتين العقوبتين". 

فالنصين السابقين يتحدثان عن القتل والصابة الخطأن والذي ترد فيهما جريمة 
الفعلن ويتكون الركن المادي  نقل عدوى فيروق كورونا المسترد تكييفيا مناسبيا لهذا 

 هى:لتلك الررائم من ثلاثة عناصر و 
 السلوك الإج امي:  – 1

ويعتبر السلو  الجرامي المكون لرريمة القتل أو الصابة العمد هو بعينه السلو   
 

 . 250   سماح على الأغان مرجع سابقن ص 1ب
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المكون لرريمة القتل أو الصابة الخطأن فأي فعل أو امتناع يكون من شأنه احداث 
للرريمةب المادي  الركن  لتكوين  الوفاة أو الصابةن يصلح   ن غير أن  1النتيرة وهى 

و  الجرامي في القتل أو الصابة الخطأ تميزه صفة خاصةن هي وقوعه مخالفيا السل
للقواعد العامة أو الخاصة للسلو  الواجبن والتي من شأن مراعاتها ترنب وقوع النتائج  

 ن وإنما اكتفى بتعداد 3 ن ولم يورد القانون تعري  للخطأب2غير المشروعة أو الضارةب 
 عقوباتن والذى يتخذ أحد الصور ا تية:  238صور الخطأ في المادة 

 الإهمال:   -
ويتخذ فيه الخطأ مظهريا سلبييا يغفل فيه الراني اتخاذ احتياط يوجبه الحذرن وتمليه  

  .4الخبرة النسانية لمن كان فى مثل رروفهن كما استقر في قضاء النقضب
 : ال عو ة -

وتعنى سوء التقدير ونقص الخبرةن والرهل بما يرب العلم بهن وإقدام الشخص 
  . 5على اتيان عمل مع عدم توافر مهارته لتيانهب 

 عد  الاحت از:  -
وهو صورة الخطأ اليرابي الدال على عدم الاكتراثن ويطلق عليه الخطأ بتبصيرن 

من خطرن ومع ذلك يقدم   لأن الراني يعلم بطبيعة فعلهن وما يمكن أن يترتب عليه
 

 . 632   د. عبد المهيمن بكرن مرجع سابقن ص 1ب

 . 65ن  64الصغيرن مرجع سابقن ص  الباقي    د. جميل عبد 2ب

  التي لا يتفق مع الحيطة والحذر    ارادي   عرل جانب من الفقه الخطأ بأنه: "كل فعل أو تر   3ب
لرجل الحريصن وترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل سواء بطريق تتطلبها الحياة الاجتماعية من ا
وسعه ترنبها" د. محمود نريب حسنىن مرجع سابقن ص    في مباشر أو غير مباشر ولكن  

403 . 

 . 696ص   140رقم  20من مرموعة النقض ق  1969/ 5/ 12 مصري    نقض4ب

Crim 13- 9- 1988, G.P. 1989, p. p.167.                                                  

 . 638   د. عبد المهيمن بكرن مرجع سابقن ص 5ب
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ا على مهارتهن وما سول يتخذه من احتيا ات وهو   عليه غير مكترث بالعواقب معتمدي
  . 1يعتقد أنها كافيةن في حين أنها ليست كذلكب

 عد  م اعا  القوا يء واللوااح والق انات:  -
 ويكون ذلك اذا لم يطابق سلو  المتهم قواعد السلو  ا مرة الصادرة عن الدولةن
ألفاظ  الشارع  استعمل  وقد  الجراميةن  النتائج  توقى  تستهدل  التي  القواعد  وخاصة 
القواعد  "القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة" كي يحيط برميع النصوص التي تقرر 
العامة للسلو  سواء أصدرت عن السلطة التشري ية أم عن السلطة التنفيذيةن وبمخالفة 

أن ولو لم ينطو الأمر على اهمال أو رعونة أو عدم النصوص السابقة يتحقق الخط
  . 2احترازب 
 
 النتمجة الإج اممة:  – 2

لكى تقوم جريمة القتل أو الصابة الخطأ لا بد أن نتيرة معينة بذاتهان وهى وفاة  
المرنى عليه في القتل الخطأ أو ايذاء المرنى عليه في سلامة جسمه أو صحته في 

الرانين فإن لم تحدث هذه النتيرة فلا تقوم الرريمةن ولا حالة الصابة الخطأ بفعل  
  . 3يُسأل المتهم عن الرريمة مهما ارتكب من خطأ ومهما كان الخطأ جسيمياب 

 عاقة السببمة: – 3
يشترط لقيام جريمة القتل أو الصابة الخطأ أن تتوافر علاقة السببية بين السلو  

تيرة ما كانت لتحدث لو أن الفعل لم يرتكبن الخا   وبين النتيرةن ومعنى ذلك أن الن
وتتوافر علاقة السببية متى كان النشاط الخا   من الراني هو الذى أدى بمفرده الى 

 

 . 408   د. محمود نريب حسنىن مرجع سابقن ص 1ب

 . 409ن 408   د. محمود نريب حسنىن مرجع سابقن ص 2ب

 . 651سابقن ص    د. عبد المهيمن بكرن مرجع 3ب
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  .1حدوث النتيرة الجراميةب
وهنا لا يتصور النقل غير العمدي لفيروق كورونا المسترد الى الغير الا في 

العدوى بحالته المرضيةن والخطأ هنا يتمثل في عدم  الفر  الذي يرجع فيه جهل ناقل  
اتباع الراني للقوانين والقرارات واللوائح الاحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة فيروق 

 كورونا المسترد. 
وبذلك يمكن انزال النصوص الخاصة بررائم القتل والصابة الخطأ على نطاق  

ني بحالته المرضيةن ومخالفته للقوانين البحث في مثل تلك الحالة في حالة جهل الرا
والقرارات واللوائحن وتحقق نتيرة وفاة المرني عليه أو اصابتهن وتوافر رابطة السببية 

 بين خطأ الراني والنتيرة التي حدثت للمرني عليه.  
وفى الكويتن لا يعاقب المشرفِع الكويتي على نقل الأمرا  السارية بصورة غير  

مال أو التفريط أو الرعونةن وذلك على غرار المشرفِع الماراتي عمدية عن  ريق اله
من    34الذي تطلَّب أيضاي العمدية في السلو  الجرامين وذلك بمقتضى نص المادة  

ن التي جاء فيها أنه: "يحظر على أي شخص  2014لسنة  14القانون الاتحادي رقم 
 بأي سلو  ينرم عنه نقل يعلم أنه مصا  بمر  من الأمرا  السارية التيان عمداي 

المر  الى الغيرن على أن يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسرن مدة لا تزيد على خمس 
سنواتن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تراوز مائة ألف درهمن أو  

  .2بإحدى هاتين العقوبتين"ب 
نه السلو  الذي يكون اذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند اتيا   الصون  ال ال ة:

من شأنه نقل العدوىن غير أن فيروق كورونا لم ينتقل الى المرني عليه لسبب لا  
دخل لرادة المتهم فيهن توقفت مسؤوليته عند حد الشروع في القتل وفقيا لنص المادة 

 

 . 66الصغيرن مرجع سابقن ص  الباقي    د. جميل عبد 1ب

   حمد فيصل عبداللهن جريمة التسبب بنقل الأمرا  السارية للغيرن مرلة كلية القانون الكويتية 2ب
 . 387من ص 2020يونيو  - هه  1441ن شوال 6العالميةن السنة الثامنةن ملحق خاصن العدد 



172 
 

عقوباتن أي أنه مع عدم تحقق النتيرة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد في   46
العمدي لفيروق الكورونان تبدو أهمية اصباا وصف الشروع على الفعل   مرال النقل
 المرتكب. 

السا   الع ض  القانونية  بعد  النصوص  وضع  المصري  المشرع  من  نلتمس  ن 
اللازمةن لترريم نقل الأمرا  المعدية والأوبةة الى الغيرن دون التوقف على احداث 

المشدد في حالة الخطأن والعدام نتيرة معينةن ونلتمس أن تكون العقوبة هي السرن  
 أو السرن المؤبد في حالة العمد. 
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 الخاتمة 
فهذه خاتمة    -وهذه سنة كونية لا مراء فيها ولا جدال    -لما كان لكل شيء نهاية  

تلك الورقة البحثية التي تمت بعنوان "المسةولية الرنائية عن انتشار ونقل فيروق كورونا 
ن خلال مطلبين متتاليين على النحو السابق بيانهن وهذا المسترد"ن والتي تم تناولها م 

 من نتائج وتوصيات:  -بعون الله  -أهم ما توصلنا اليه 

: النتائج:   أولاق

وجود نقص تشريعي في الحماية المقررة للأفراد والمرتمعات في مواجهة   -  1
لترريم   قا عة  قط ية  نصوص  وجود  لعدم  وذلك  والأوبةةن  المعدية  نقل  الأمرا  

 الأمرا  المعدية والأوبةة للغير.

صعوبة الحصول على احصائيات واق ية دقيقة متعلقة بررائم نشر ونقل    -  2
عدوى فيروق كورونان حيث أن هنا  نسبة كبيرة من حاملي الوباء قد لا تظهر عليهم  

 أعرا  المر .

المعدية   -  3 الأمرا   ونقل عدوى  لررائم نشر  المشرع قاصرة  نظرة    ما زالت 
 والأوبةةن فالتكيي  القانوني لبعض الررائم المتعلقة به يتم على أنه جنح أو مخالفات.

نلاحى مدى قصور التشريع المصرين وعدم النص على جريمة الامتناع   -  4
عن مساعدة من يتعر  للخطر مع القدرة على ذلك كرناية أو جنحةن ووضع العقوبات 

 المناسبة لها. 

ا بنقل الأمرا  المعدية والأوبةة مع جريمة القتل  تشتر  عقوبة القتل ع   -  5 مدي
 بالسم فى عنصر الغدر والخيانة لدى الراني في كل من الرريمتين.

ا: التوصيات: 
ق
 ثاني

نلتمس من المشرع المصري اصدار النصوص الخاصة واللازمة لمكافحة انتشار  
وبةة للغير وذلك الأمرا  المعدية والعمل على الحد من منع انتشار تلك الأمرا  والأ
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 من خلال:
 تعديل قانون العقوبات الحالي وذلك بإضافة المواد ا تية:  - 1

يُعاقب بالسرن وغرامة لا تقل عن الفى جنية كل من عر    مكرر  "  287المادة  
حياة وصحة الغير للخطر باستغلال حالة الرهل بسبب العمر أو المر  أو العاقة 

 البدنية أو العقلية ". 
مكرربأ   " يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة جنية كل من   287المادة  

وشيك والتي من المحتمل أن يترتب عر  الغير مباشرة لخطر الموت أو الصابة ال
عليها عاهة مستديمة نتيرة الخلال العمدى بالالتزامات التي نصت عليها القوانين أو 

 اللوائح ".
مكررب     "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة جنية كل من    287المادة  

تخلى في أي مكان عن شخص غير قادر على حماية نفسه بسبب عمرهن أو حالته  
البدنية أو العقلية. وتكون العقوبة السرن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 
خمسة سنين اذا نتج عن التخلي التشويه أو العرز الدائم. وتكون العقوبة السرن المؤبد 

 اذا ترتب على التخلي الوفاة.".
لا مكررب    " يُعاقب بالسرن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة    287المادة  

تقل عن الفى جنية كل من تعمد منع وصول النردة لشخص معر  لخطر وشيك أو 
 مواجهة كارثة تُعر  أمن وسلامة الناق للخطر". 

مكرربد  "يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن الفى جنية كل من امتنع    287المادة  
د عن تقديم المساعدة أو منع فعل من شأن منعه أن يسبب ضرر لسلامة البدن لأح 

 الأفرادن دون أن يسبب ذلك خطورة على نفسه أو على غيره.".
 تقل لا بغرامة للآخرينن العدوى  نقل تعمفدَ  من كل مكرربأ  "يُعاقب   243المادة  

 معاي"  والغرامة بالسرن أو السرن لمدة لا تقل عن خمس سنواتن أو ألفى جنية عن
ا بنقل مر  وبائي يتر   233المادة   تب عنه الموت عاجلاي  مكرر "من قتل أحد عمدي
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 أو آجلا يُعاقب بالعدام".
م بإضافة المادة    1954لسنة    415تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم    -  2
مكرر يتم من خلالها ترريم امتناع الطبيب عن مساعدة مريض في حالة خطرة   11

ون بنصها " يعاقب الطبيب الذى  يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة د 
بالحبس  الضرورية  العناية  يتلقى  أنه  يتأكد من  أن  أو  الممكنة  المساعدة  له  يقدم  أن 

 والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين.". 
وبهذه الكلمات انتهيت بفضل الله وتوفيقه من كتابة هذا العمل سائلاي المولى عز 

 وجل أن يرزل لي المثوبة وأن يهديني به وقارؤه الى أقوم سبيل.
 قائمة المراجع 

 أولا: المراجع العربية: 
أحمد فتحي سرورن الوسيط في قانون العقوباتن القسم العامن دار النهضة    -  1

 م.2015العربيةن القاهرةن 
الجبارية   -  2 اللقاحات  عن  الدارية  المسةولية  مهنان  مبار   السعيد  أشرل 

والاقتصاديةن كلية الحقوقن جامعة الساداتن المرلد المبتكرةن مرلة الدراسات القانونية 
 م.2022ن 8

جميل عبد الباقي الصغيرن القانون الرنائي واليدزن دار النهضة العربيةن   -  3
 م. 1995القاهرةن  
رءول عبيدن جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالن دار الفكر العربين   -  4
 م. 1974
للقانون الرنائين منشأة المعارلن  بعة ثالثة  رمسيس بهنامن النظرية العامة    -  5
 م. 1997منقحة  
الفقيهن الحماية الرنائية للحق في سلامة جسم النسانن دار   -  6 سعاد على 

 م.2017ن  1العالم العربين ط
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ن دار النهضة 7عبد المهيمن بكرن القسم الخاص في قانون العقوباتن ط  -  6
 . 1977العربيةن القاهرةن 

يدهن التزامات الطبيب في العمل الطبين دار النهضة العربيةن  على حسن نر   -  7
 م. 1992القاهرةن  
ن دار النهضة 3فوزية عبد الستارن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن ط  -  8

 م.1990العربيةن القاهرةن 
مأمون محمد سلامةن قانون العقوباتن القسم الخاصن الرزء الثانين جرائم    -  10

 م. 1982شخاص والأموالن دار الفكر العربين  الاعتداء على الأ
ن دار النهضة  8محمود مصطفىن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن ط    -11

 م.1984العربيةن القاهرةن 
محمود نريب حسنىن شرح قانون العقوباتن القسم الخاصن دار النهضة    -12

 م.1986العربيةن القاهرةن 
التش  -13 أصول  أحمدن  اللاه  عبد  النهضة  هلالي  دار  السلامن  الرنائي  ريع 

 م.1995العربيةن القاهرةن 
صلاح أحمد مبرو  تمامن مشكلات المسةولية المدنية في مرال التحاليل    -14

 م. 2016الطبيةن رسالة دكتوراهن كلية الحقوقن جامعة بنى سوي ن 
مهند صلاح أحمد فتحي العزةن الحماية الرنائية للرسم البشري في رل    -15
 م.2002اهات الطبية الحديثةن رسالة دكتوراهن كلية الحقوقن جامعة السكندريةن  الاتر

بحث    -16 العقوباتن  قانون  في  المصلحة  فكرة  عبيدن  صالح  ابراهيم  حسنين 
 م. 1974 ن يوليو 2منشور في المرلة الرنائية القوميةن المرلد السابع عشرن ع ب

بنقل الأم  -17 التسبب  را  السارية للغيرن مرلة  حمد فيصل عبداللهن جريمة 
هه 1441ن شوال  6كلية القانون الكويتية العالميةن السنة الثامنةن ملحق خاصن العدد  

 م.2020يونيو  -
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سماح على الأغان مواجهة القانون الرنائي في المملكة العربية السعودية    -18
 م. 2021ن 1ن العدد 2لرائحة كورونان المرلة الدولية للفقه والقضاء والتشريعن المرلد 

مأمون محمد سلامةن جرائم المورفين ضد الدارة العامة في ضوء المنهج    -19
من السنة 1969الغائين بحث منشور في مرلة القانون والاقتصادن العدد الاول مارق 

 التاسعة والثلاثون.
 المراجع الأجنبية: ثانيا :  

1. Roger Merle et Andre Vitu, Traite de droit criminel,6éd Cujas, paris, 
1984.   
2. Mélinée Kazarian, The role of the criminal Law and the criminal 
Process in healthcare malpractice in France and England, ph D thesis, 
Manchester university, 2013. 
3. Michèle-Laure Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, paris, 1997.   
4. Boubi b, et Guigue j, Le droit pénal et le SIDA, la Revue du Praticien, 
Médecine générale, T. 5, Nº 124, du 28 Janvier 1991. 
5. Rick Lines , , The Right to Health of Prisoners in international human 
rights law , J. Prisoner Health , vol.4(1) , 2008. 

 المواقع الالكترونية:ثالثا :  
 :الموقا الالكت و ي لمن مة الصحة العالممة  - 1

 https://www.who.int/ar 
  موقا التا  عات الف  سمة:   - 2

https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006070719. 
 

 :  ا  ماتبة الوثاا -3
                                                    Care.gov.eg                    

 

 
 

https://www.who.int/ar
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719

